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أولًا: التقدير العام
تُظهر النسخة الحالية نضجًا ملحوظًا في بناء الفصل مقارنة بالمراجعة السابقة؛ إذ وُضعت مقدمة منهجية واضحة لمراجعة الأدبيات، وتحددت قواعد البحث والكلمات المفتاحية والإطار الزمني، كما أصبح الربط بين التحول الرقمي المؤسسي والرضا الوظيفي عبر مساري TAM وTechnostress أكثر تماسكًا. ومع ذلك، ما تزال بعض النقاط المحدودة بحاجة إلى إغلاق نهائي، خصوصًا في ما يتعلق بتحديد الإطار المحوري بدقة أكبر، واستكمال بعض مواضع القياس والتوثيق.
ثانيًا: الملاحظات الجوهرية التي ما تزال قائمة
	م
	الملاحظة الجوهرية
	الحكم المختصر

	1
	تحديد الإطار النظري المحوري
	رغم قوة التوظيف النظري الحالي، ما يزال من الأفضل حسم الإطار القائد بصورة أكثر مباشرة، وبيان كيف تخدم بقية الأطر هذا الإطار بدل أن تظهر أحيانًا كأطر متوازية.

	2
	اتساق القياس مع البناء النظري
	ظهر تقدم واضح في مواءمة الأبعاد ومسارات الفرضيات، إلا أن الفصل يحتاج إلى حسم نهائي لمقياس الرضا الوظيفي المعتمد في الاستبانة، حتى يكتمل الاتساق بين البناء النظري والقياس المنهجي.

	3
	إبراز الفجوة البحثية بصيغة أكثر حسمًا
	الفجوة البحثية جيدة ومرتبطة بالسياق الحكومي السعودي، لكنها تصبح أقوى إذا صيغت في خاتمة مختصرة على ثلاثة مستويات صريحة: نظرية، وسياقية/تطبيقية، ومنهجية.

	4
	التوثيق والاقتصاد اللغوي
	تحتاج قائمة المراجع وبعض المواضع داخل الفصل إلى تدقيق APA أكثر صرامة، مع تهذيب محدود لبعض الجمل الطويلة وتقليل التكرار اليسير.


ثالثًا: إرشادات الإغلاق
•	حسم الإطار النظري المحوري وإظهار وظيفة الأطر المساندة في خدمته.
•	تحديد مقياس الرضا الوظيفي المعتمد بشكل نهائي وربطه صراحة بأداة الدراسة.
•	إعادة صياغة الفجوة البحثية في خاتمة موجزة بثلاثة مستويات واضحة.
•	إجراء تدقيق شامل للمراجع والتوثيق والاقتصاد اللغوي.
رابعًا: الخلاصة التقويمية
استنادًا إلى المقارنة، فإن الفصل الثاني في وضع علمي جيد، وقد عالج معظم ما طُلب في المراجعة السابقة. وعليه، أوصي باعتماده بعد استكمال التعديلات المحدودة المذكورة أعلاه.
انتهى التقرير
